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  :مل

ن        ج الفان ة  ة ال ها ال ف ها ل ارس ات م ق ة ل ا عي ال في اس ة ض ال ع سل ت
ة  04-14رق  قا للفعال ة ال م العقاب وت اه ار  ائي وذل في إ د في الأصل للقاضي ال ع عي  اص ق اخ

اع الإعلامفي ض ق اس  اع ح ضها   . ق انات تف عي إرفاقه  اص الق قل في الاخ ا ال ل ه ي م ق
ا  ، وه ما  إثارته في ه ادي عامل الاق نة لل رة ال س ات ال ق وال ق ة لل ا ة العادلة ح اك ال

  .ال

ة اح ف ات ال ل ، ال :ال عي ال ع، ال ، الق ة العادلةال اك  انات، ال

Abstract : 

 The audiovisual regulatory authority, in response to the requirements of its exercise of its 
regulatory function under Law No. 14-04, enjoys repressive competence that originally belongs to 
the criminal judge, within the framework of the phenomenon of limiting punishment and in order to 
achieve effectiveness in regulating a sensitive sector such as the media sector. Such a transfer of 
repressive competence requires that it be accompanied by guarantees imposed by a fair trial to 
protect the constitutional rights and freedoms guaranteed to economic operators. This is what 
should be raised in this research. 
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مة   : مقّ

ة وفقا  ا ولة ال خلة إلى ال ولة ال ورها م ال ولة  فة ال اصل في و غ ال ى ال اق

ان  ق وض أ ال ة ل ي ات ج اد آل ق، اع اد ال ي اق اد وت هج الاق ل في ال مات ال ل ل

لها الإدار أو قلة في ش ات ال ال ذج سل ي ن اره وذل ب ق ام  اس اكل ال ل أح أه  ار ل ال

ي  ذج الأم وره م ال حى ب ي ال ن ذج الف ولة وذل نقلا م ال اتي لل س الات"ال ام ال   ".ن

اعات   ة في ت الق قل ولة ع وسائلها ال لي ال اد ب ان الاق ل ال م ال ا ال ح ه س

ر  ها ل ي ت ة ال اد ةالاق انا للفعال ة ض ات م ها له ة ض   .ها ول مه

ي  ة ب ا اصات ب لة م الاخ لها ج ة ت ها ال ات م أداء مه ل ه ال ج ت ه اس

ع العقابي  ا ارات ذات ال اذ الق اعات ث ات ة ال ة وت قا ، ال ، ال ادي عامل الاق ة ب ال اع الل ق

عيأ الا اص الق ع . خ ها، فال  ة ال وح ها ف ع ي ت اصات ال قة الاخ وهي في ال

ام  اح ن وذل  اد في القان ازن ال ا ال ق، ه ف في ال ل  امات  ق وال ازن ب حق ي ت ال لة ال س ال

ع قه ت ض م أجل ت ف ادي وال  عامل الاق ق ب ال اع ال ة  ق قة أصلا ب ع ف ة وسائل م ع

ة ة واح ات في ي ه   .)1(ه

ا  ها  ة وأخ ها الق ف ة ل ات ال قلة أه الآل ات ال ال ل عي ل اص الق ل الاخ

ة  ا فة خاصة ح رة و اد دس مة ل ولة خ رة لل فة دس ات  و ل ه ال عي له له ال أن ت

ق وال ق اديلل عامل الاق ة لل اد   .ات الاق

ا  ات ال وت ق عي وفقا ل اص الق الاخ ائ  قلة في ال ات ال ال ة سل ع غال ت

ن رق  ها القان ي م عي ال ال ة ض ال زها سل اع الإعلام، وم أب ق ا  اعات ال  04- 14لق

ع ع ا اءات ذات  ع ج ة ت ة م صلاح ق الإعلام اع ال الف لق ادي ال عامل الاق قابي على ال

ة ق ال ات ال قا لغا ة ت ي دع ال اسة ال ي س اسة ال م العقاب وت ار س   .في إ

ات  ارسة ال ال م اسة  الات ال ار ض أه ال ة في إ ة الق ل ه ال ارسة ه ي م ق

ر  سة دس دع وهي العامة ال ة ال ة ملازمة لف انات أساس ورة ارفاقه  اد ض ال الاق ا وفي ال

                                           
ل  -  1 وحة ل ، أ اد ال الاق قلة في ال ات الإدارة ال ة لله ة الق ل ة على ال ائ ة الق قا ، ال ي او ع ال

د مع ت وزو، شهادة ال ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  م ت القان ، ص 2015راه في العل
13  .  
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عي  اص الق سة للاخ ام ال اف الأح اؤل ع م ت ا لل ل ة العادلة، وه ما  اك انات ال ض

ة العادل اك انات ال ة مع ض ها ال ف ها ل ارس ات م ق عي ال وفقا ل ة ض ال ل   ة؟ ل

عي ال وفقا  ة ض ال ل عي ل اص الق ض إلى ت الاخ ع ة س ال ال ة ع الإش للإجا

ات ال ق ي  )ال الأول( ل ة ال ل ه ال ال ه ة العادلة في إع اك انات ال اعاة ض ث ع م م

ائي  ع ق ا ن أن ت وف  ل دولة القان اني( في     )ال ال

   الأولال

عي ال  ة ض ال ل عي ل اص الق فة : ت الاخ ارسة ال ات م م مق
ة   ال

اد  ات ل الاق اته مع سل ق اد ووفقا ل ل الاق ار ال ائ في إ ع ال ل ال خّ

ق  ق ض فعال في ال ان وت ل ض ر ح ف أساسي ي ة، وذل به ات ق  .صلاح

ة  ع ل اد ال ة لإس رات ال ز وأولى ال ق أب اد أو ض ال ا الأساس ال الاق على ه

ات  ه اله ة له ة الق ل ر م شأنه أن  ال ر دس ع م ، بل  اد ات ال الاق ل ة ل الق

ان عى  ا ال ار ه ها في إ وع ار م ل إلى إق ص ، على أن ال ر ة دس و لاف فقهي  م ل اخ م

ة  ئها معال ه، ل على ض ف ع ق ج ال ة ما  ة الق ل ه ال ل في أساس ه الف هى  ائي هام ان وق

ارها رات إق ني وم اء م ح أساسها القان عي ال  س ة ض ال ل عي ل اص الق ل(الاخ  ال

ف ع )الأول قعها ال  ي ت اءات ال اق ال ة، ، ث ن ها ال لازمة مع مه اصة ال ها ال ع

اع  ا الق اصة به الفات ال ع ال اء الادار في ق ز دور ال ي ت اني(وال ل ال   )ال

ل الأول عي ال : ال ة ض ال ل عي ل اص الق ار الاخ   إق

اصا اخ ادها  ات ال إم ل لة ل ة ال ة ال ه ة ال ان فعال ه ج ض لازمة له ت م

ل للقاضي  اص أص ي ت على نقل لاخ عي ال ع الق ا اصات ذات ال ا تل الاخ فة لاس ال

ة  ل اص ل ا الاخ ل ه ف ع ت ق اسة ال م العقاب، ولل ل في س اسة خاصة ت ائي، ض س ال

عي ال  اء لأساسها   ض ال ق اب ض ال ف ع الأ (فإن ذل  ج  ،)ولالف ن  ها القان ث ل

ا  رات ذل  اد ث م ات ال الاق ل ارها م م اع عي ال  ال اص  ن ال ف  حالقان ال

ة بها  ت اءات ال ة ال اني(ع دورها وع فعال ع ال   ).الف
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ع الأول ات ال: الف ل ة ل ة الق ل ة :أساس ال ل اد ال ة إس ات ال  لاق ف ل ة ل الق

أ  اسها  ل م ة م م ال ولة الل ت خللا في ال اءً، إذ اع ا فقها وق اضا ونقاشا  اد اع الاق

ات ل ل ب ال ر ألا وه الف   .)2( دس

ف بها للقاضي  اصات مع ي ت نقل لاخ اد وال ال الاق ة ال م العقاب في ال اه ف

ائي ل ر أ ال س أ ال ا ال ادم مع ذات ه ات إدارة ت ات"الح ه ل ل ب ال أ الف ا فإنّ )3("م ، له

ة  ال أ أساسي، ما ي إش ا  اسا خ ل م ة إدارة  عي له اص الق ة أو الاخ لاح ال اف  الاع

ول ال ة لل ال قلة  ات الإدارة ال ة لله ة الق ل رة ال ها، دس ع الإدار في دسات ة الق َ ف ي ل ت

ة  اني ل ر الإس س ي، وخلافا لل ن ائ والف ر ال س ة  1978كال تغالي ل   .)4(1976وال

ائي  مأما هاد الق قف الاج رج م ، ت ائ ر ال س ل ال قف ال ، وخلافا ل ر س اغ ال ا الف ه

اف ص الاع ي  ن ر الف س ة  ال ا ف ب ، فلق اع اد ات ال الاق ل عي ل اص الق الاخ

اره رق  ، وذل في ق ي فق ال ال ات الإدارة في ال ع العق رخ في  155- 82للإدارة ب د  30ال

ع الإدار  1982 رة الق ل في دس ة الإدارة، ث ف ع العق ر ت س ص في ال ام ن على أساس انع

ار رق ر  قلة في الق ات الإدارة ال ف اله قعة م  اءات ال ة ال ة ش ة، فأق لأول م ة ص

رخ في  88/248 ل الأعلى )5(1989جانفي  17ال اء ال ن ال إن ة القان اق ة م اس ا  ، وه

ة  ات ل ئ ات وال ت ا يلي 1989لل   :معللا ذل 

ات ال « ع ة ال إلى ال اف ذات ال ل الأه ة و ة ال الات ال ل وسائل الات ة ح ق
ة  ا ع الاج ارات ال ة ت د ة على تع اف ام العام وال فا على ال لف وال ق ال ام حق اح ة  ر س ال

ة قا ام ال ،وال ها ب الي  ر ال ارات، و ه الاع الات أن ت ه سائل الات ، إذ  ل خ
ه على  ة ال قلة مه ة م ات إدار عه إلى ه الي  أن  ال ات، و ب ة ال ود ل إلى م ال  و
ة  ل ع  ها أن ت ي ت اخ ال ام ال ار ن ها في إ ات  ه اله ادئ وه ه ال ع ه ام ج اح

                                           
اج -  2 ل شهادة ال ة ل ، م عي ال ة ض ال لة، سل ن  امة ج ة، ت في القان ة وح م ات ع ة ه ل  ،

ة، اس م ال ق والعل ق ح م  ال ة، جامعة ع ال ا ان ة،    .148، ص 2018ج
3  - ZOUAIMIA Rachid, « Les pouvoirs de sanction de l'autorité de régulation de l'audiovisuel », 

Revue Critique de droit et sciences politiques, Vol 16, N° 2, UMMTO, 2021, p 15. 
ل ذل -  4 ة الق: راجع تفاص ل ، ال ي ل او ع ال ة ل الي، م اد وال ال الاق قلة في ال ات الإدارة ال ة لله

، ت اج ال شهادة ال ن الأع ، ت وزو، قان د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ،2004 – 
  .6، ص 2005

5  - Cons. Const du 28 Juillet 1989, N° 89-260 Dc, préc, Cons 6, www.coseil-constitutionnel.fr.  
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اب ال وضة على أص ف و ال اع وال الفة الق ة في حالة م اس عقاب اك م ن ه اخ دون أن 
ات ل ل ب ال   .)6(» أ الف

ا الأساس عارض  ،على ه ات لا ت ئ ات وال ت ل الأعلى لل ضها ال ف ي  اءات الإدارة ال فإنّ ال

قف  ر م ها ت ع ورة لأداء مهامها، و ود ال ة في ال ه اله ها ه ى مارس ات م ل ل ب ال أ الف مع م

ل ة ال أ أو قاع اءات الإدار مع أ م م تعارض ال ح لع ار العام وال ي ن الإق ن ر الف س  ال

اره  ة العامة، ح جاء في ق ل ازات ال ه م ام ع  ار ما ت ات الإدارة في إ ل تها ال ى ات رة م دس

رخ في  260-89رق  ة  28ال ل أ «أنه  1989ج ل م أ أو  لا  أن  ات ولا أ م ل ل ب ال الف

ازات  ه م ام ع  ار ما ت ف في إ ي ت ة إدارة، وال ارسة ه رة، عائقا أمام م ة دس ة ذات  قاع

ة م جهة، وم  مان م ال ه لا ي ال اء ال تأم  ة العقاب ما دام أن ال ل ة العامة، ل ل ال

ة ا ارسة سل ، أن م ق جهة أخ ق ة ال ا مي إلى ح ي ت اب ال ار ال ن في إ ه  أن ت لعقاب ه

ر  س ها ال ي  ات ال   .)7(»وال

هاك  ه لان ص الع ال اضات الفقه وعلى وجه ال ي اع ن ر الف س ل ال ا ال دح به

ر بل و  س الف ال اء الإدار لا  أن ال را  ات مق ل ل ب ال أ الف ار م م اس ا م مفه ل أ ع

اء  ه ال ا أ ر  أ دس ة العقاب  ل اء  ا الإدار  الإدار الق ورة لل أداة ض ق  في نف ال

الا لل أك  اء الإدار م ا لل أ به ة العامة، فه ل ازات ال عي ع ام ع  وعلى وجه أك دقة 

ه ا ساه في تع اعا م   . )8(ات

دت أساسها  ، ف اد ات ال الاق ة له ة الق ل رة ال ل في دس الف ارات  ه الق س ه

ة مهامها، على  أد ورة ل ود ال ال ام  ة الال ة العامة ش ل ازات ال ها لام ارس ل في م ني ال القان

اب ال  ة مع ال ل ه ال ارسة ه اءمة م اص م ع اخ ن لل ات أن  ق وال ق ة ال ا جهة ل

رة س ة، أ )9(ال ه العقاب ل ه ل ارس ائي في م ي ت القاضي ال اد ال ات ال ع في ذل ل ، وت

                                           
ل درجة  - 6 وحة ل ، أ قل ورة وال ائ ب ال اد ومالي في ال ال الاق قلة في ال ات الإدارة ال ل ل محمد نايل، ال ن

ة، جامعة اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  م، ت قان راه عل ، ت وزو،  د د مع ل   .124، ص 2021م
ائي، دراسة مقارنة،   -  7 ن الإدار ال ام، القان ام محمد غ رة، 2غ ن، الإس   .13، ص 2019، دار الف والقان
ائي -  8 ن الإدار ال ا، القان ة ال م العقاب"محمد سامي ال ة، "اه ة، القاه ة الع ه   .86، ص 1996، دار ال
ل ذل - 9 ة، : راجع تفاص ايلي ص لة، ج ان سه قلة"ب ع ات الإدارة ال ل لة لل ة ال ة الق ل ة ال و ، "م م

ل  ة، ال اس م ال ق والعل ق لة ال د 7م ان 2، الع لة، ج   .110، ص 2020، جامعة خ
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أ  ع م لاث ال  ولة ال ات ال ل ب سل أ الف ق ب م ز الف ة العادلة، وه ما ي اك اد ال م

أ ا ، وه م ر أ غ دس را وم اتدس ل ا ال ل ب ن   .لف

أ  ات، ففي ال ل ل ب ال أ الف ع ل قف م ، فه م ائ ر ال س س ال قف ال ص م

ة  01رق  ا في ت 1989ل ا أساس اره ع اع ات  ل ل ب ال أ الف ر أقام م س ر ال ، أق أن م

ات ل اره رق . ال قف ذاته في ق ل أك ال ة  02ك ات  أن  1989ل ل ل ب ال أ الف حا أن م م

ود  ا ح م دائ ة أن تل ل سل ر، و على  س اها ال له إ ان ال أو اتها في ال ة صلاح ل سل ارس  ت

أ رق  اه في ال ف ال أب ا في ال اد، وه ما تأك أ أس ال ازن ال اصاتها ل ال ة  02اخ ل

2012)10(.  

و ات الإدارة على أن  ي ة لله ة الق ل ح ال ص م ر واضح  س س ال قف ال أن م

ع اص الق سها، بل وت على نقل الاخ ها وت اد تق ات ال الاق ة له ص ال م  يال

، فلا  اد ات ال الاق ق اد وفقا ل ا الاق ة لل ا ات ال ائي إلى اله ل القاضي ال  الف

ا  ات ه ل ة ل ا ات اس ه اله ة له ة الق ل ، بل أن ت ال اد ة العقاب وال الاق ب سل

دع  م على ال ي تق اد ال ة الاق اشى مع ح ، وه ما ي فة ال أ م و ة العقاب لا ت ه ، ف ال

ة، وه ما ي على  اد ات الاق ا ان ال ي ت ت الإدار في م عي ال ال ة ض ال سل

ن رق  ج القان ة  ها الق راته)11(04-14سل از م ة مع إب ال ة ال ق ه في ال ا س تأك  ،.  

اني ع ال راته :الف عي ال وم ة ض ال ل عي ل اص الق ني للاخ ع ت : ال القان

ور  ه ض ل ا ت اع الإعلام وفقا ل ات ق ا مع مق اش ولة، وت ة ال ة على أجه ع ة ال قا ة وال ق ال ات ت

ني  ام قان عي ال ب ا ال ي ا الإعلام وت ي ن ة، ح ا ولة ال خلة إلى ال ولة ال ل م ال ال

ة ض قلة، وهي سل ة إدارة م ل اع ال أس ل ا الق ت على أساسه معاي ض ه ه، تغ  خاص 

عي ال  ة ض  .ال ل سل اته ت في ت ق ي ت  اص ال ل في الاخ ا ال راف ه

ا  اصا ق عي ال اخ لة )أولا(ال ارات ذات ال ة ال م العقاب ولاع اه ى  ار ما  ، في إ

اد  ات ال الاق ق ة ل ا ا(أولاها الاس   ).ثان

                                           
10  -   ، ائ ن ال اد في القان ات ال الاق ، سل ل ول ج ، ب ائ ، ال     .173ص ، 2011دار بل

ن رق  - 11 رخ في  04-14قان د 2014مارس  23م ، ج ر ع عي ال ا ال ال عل  ارخ 16، س مارس  23، صادر ب
2014.  
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ن رق ت الاخ –أولا  ج القان عي ال  ة ض ال ل عي ل أ  :04-14اص الق أن

ن الإعلام رق  ادة  )12(12/05قان ج ال ا  ي عي ال وت ة ض ال ها  64سل ه ب س  «م ت

الي  قلال ال ة والاس ع ة ال ال ع  قلة ت ة م عي ال وهي سل ة ض ال   .»سل

ها القان  ع لة م  04- 14ن رق ن  ها  ة، ف ل ه ال ة له ة ال ة ال ه ، ال سالف ال

ة از ة ت ة وق ارة، رقاب ات اس لاح امها م خلال )13(ال ل في أح ي ف ة ال ه ال ها ه ، ولعل أخ

اد م  ا ال ي ات الإدارة وت ان العق ام ت ع اب ال ن رق 106إلى  98ال   .04- 14 م القان

ج  عي ال ال ة ض ال ل عي ل اص الق ام الاخ ه الأح ج ه ائ  ع ال كّس ال

ة  ائي إلى ه ات م القاضي ال ع العق ة ت ل صلاح قل ب ة، ف ة وأخ غ مال اءات مال رة ج في ص

اس ائي وذل  اء ال ل ع ال ا ت  ، عي ال ا ال اء الإدارة ض ال ال ة  ائ ة ال ال العق

ن رق  ا ورد في القان ع العقابي، أو  ا ات الإدارة 04- 14ذ ال   .العق

ن رق  د أن القان ا ال ة ض  04- 14لاح في ه ل ة ل ة الق لاح ل ال ن  ع أول قان

ن رق  ، ذل أن القان عي ال ة ض )14(07- 90ال ئ لأول سل لة في ال ، ال ائ قلة في ال  م

اص ا الاخ ل لها ه ل الأعلى للإعلام ل  اء . ال ل إلى ال ة ال م العقاب أ ت اه ف  فل تع

ات ن العق ار قان ائ الإدارة على غ ح لل ع أ تق م ائ ل ت ا وأن ال   .الإدار أ ت لها لاس

ة  ة الق لاح ل ال ن أو ة  04-14وفقا للقان ل ة ل اءات الإدارة العقاب ع ال ة ت ي مه وت

د  ، وذل في ع عي ال ال ال مة الات غلال خ ة اس خ ة ل ان ة ال ل ا ال ، و عي ال ض ال

عي ال  ا ال ارسة ن ار م ة في إ ت الفات ال د م ال   .م

ن رق  ل القان ل م 04- 14إن س ة ض ت ارسة سل ار م ع الإدار في إ ائي إلى الق ع ال  الق

عي  اصه الق ف بهام مع م اخ ائي ما زال  ة، إلا أن القاضي ال ها ال عي ال له ال

ي أدرج  ، وال عي ال ا ال غلي ال ل م ة م ق ت الفات ال ع ال ، وق عي ال ال ال في م

ا ن رق ض ال ادس م القان ان  04- 14ب ال ة"ت ع ائ ام ال ن "الأح ا في القان ال أ ا ه ال  ،

                                           
ن ع رق  -  12 رخ في  05-12قان د 2012جانفي  12م الإعلام، ج ر ع عل  ارخ 02، ي   .2012جانفي  15، صادر ب
ادت راجع ا -  13 ن رق  55و 54ل   .، سالف ال04-14م القان
ن رق  -  14 رخ في  07- 90قان ل 03م د  1990أف الإعلام، ج ر ع عل  ارخ  14، ي ل 4، صادر ب ، )ملغى( 1990أف

ة في  ه اله عي رق  1993وق ت حل ه م ال س رخ في  13-93ج ال ع 1993أك  26م   ،
ام الق ن رق أح رخ في  07- 90ان ل  03م د 1990أف الإعلام، ج ر ع عل  ارخ  69، ب   .1993أك  27صادر ب
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اص  02-15الع رق  ه ال اسع م اب ال ا الإعلامي"في ال ارسة ال ار م ة في إ ت الفات ال ، "ال

ائي أنها غ  قعها القاضي ال ي ي ات ال ه العق ا ه ة، بل ت في على أنه ما  أ ة لل سال

الفة ل ال ال م ادرة الأم هاز الإعلام وم هائي ل ق أو ال قف ال ة وال ال امات ال   .)15(الغ

ة  ة ال ه ة ال ان فعال عي ال  ة ض ال عي سل اص الق ل الاخ ا ت ح به

م اد ي ل أن ال الاق ن، م م ارسها وفقا للقان ي ت ها في ال ار ل دور الإدارة ن م ي إلى تفع

اد ام العام الاق فا على ال   .ال

ا عي ال  –ثان ة ض ال ل ة ل ة الق ل ار ال رات إق ة  :م ة الق ل ار ال  إق

ا  ها  ال أه رات، و إج ة م عي ال لع ة ض ال ها سل ا ف قلة  ات الإدارة ال ل   :يليلل

عي ال  – 1 ا ال ة ال م العقاب لل اه اد  ال م العقاب  :ام ل ع "ق  ال

ن  قا لقان وع  ة ع فعل ما غ م فة ال ني آخ إذ ي رفع ال ام قان الح ن ائي ل ن ال القان

و  ل غ م ة، ول  ائ ة ال اح وعا م ال الي م ال ح  ات ل ر له العق ق  ، ن آخ قا لقان ع 

ة  ل ة ال اءات إدارة، وذل ت رقا ا في ج ل غال ة ت ائ اءات ال ة أخ غ ال ن اءات قان ج

ة ائ إحلال "الق ائي  ن آخ غ ج الح قان ة م فعل ما ل ائ ة ال و ى أخ فه إلغاء وصف ال ع  ،

ة  ن ة القان و م ال ة، (وصف ع ن ةال أدي قاء ) الإدارة أو ال ي  ع ة، ما  ائ ة ال ول م ال لا م ع ب

ني  اء ال ال ائي  اء آخ غ ج ه ج ض عل ف ة، بل  ائ ة ج ج عق نا دون أن  وع قان الفعل غ م

اء ا ال رت أو أك م ه ي أو ص أدي ه . أو الإدار أو ال ق  لى  رته ال فع «وفي ص ع الفعل  أن ي

اء إدار  ر له ج ق ، ث  ن آخ ة في قان ن ه القان وع م م ر ع ق ة وت ة صفة ال ائ ة ج ن ل ال

ة  ال اءات الإدارة ال ل في الغال في ال م في . )16(»ي ائي تق ول ع العقاب ال ة الع ما فإن ح ع

ن الإدار العق ء إلى القان ان على الل اتغال الأح ن العق يل م لقان   .)17(ابي 

ن رق  ة في القان اه ه ال ائ ه ع ال ة في  04- 14كّس ال ت الفات ال د م ال وذل على ع

ات الإدارة ه ال خ للعق ام م اب ال دة في ال عي ال وال ا ال   .ن

                                           
اد  -  15 ن رق  111إلى  107راجع ال اد رق  04-14م القان ، وال ن الع رق  126إلى  116سالف ال م القان

  .، سالف ال02–15
16 -  ، ح ل م العقا"خلفي ع ال ة مقارنةال ، دراسة فقه ائي إلى العقاب الإدار ، "ب ال اد عة والاق لة ال ، م

ل  د 5ال ة، 10، الع اد، ق عة والاق ة ال ل   .106، ص 2016، 
رة،  -  17 ة، الاس ي امعة ال ة مقارنة، دار ال ائ ة ق ات الإدارة، دراسة فقه ة العامة للعق دة، ال ، 2010محمد سع ف

  .47ص 
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اء الإدار  – 2 ة ال اءات الإ :فعال ي ع ال ة ل ال ائ اسة ال ات ال ق دارة وفقا ل

خل  ة م خلال ت ال ارة وال ة وال اد الفات الاق اجهة ال ار م ة خاصة في إ ورة مل ة ض عاص ال

اتها  ارسة سل ق م الفات ع  ف م ال ا ال ع ه ا لق خلا ملائ ع ت قلة ال  ات ض م سل

ة   . )18(ال

ال ا ة ال ص اسة فأمام خ ار س الإعلام، وفي إ اصة  الات ال ع ال فة عامة و اد  لاق

ا  ة  ة العق ائ أ ق اوز م ة ت ان ول إم عات م ال ي م ت ت الع ة أق اد ات اق رها مع ة ت ت

ع ا ة ت ع الإدارات صلاح ل ل ، ح خ قل ام العقابي ال ة لل ل اد الأص ها م ال ج اءات أخ ل

عها إضافة  ع لق خل ال رتها على ال فاءتها وق ال إلى  اته وذل  ا ة ل اع ال الف للق ض ال

ها ون   .  ل

ة مع  ا عة و ة وس ات ال أك فعال ضها سل ي تف اءات الإدارة ال ا الأساس تع ال على ه

ف ال جاءت م أجله ألا وه ال  اله ها  فا ة فياح ه الفعال ز ه   :دع وت

اء  -  ا ال اصة له عة ال ال إلى ال ة، وذل  ائ ة ال دع أك م العق ال اء الإدار  ت ال

أة م  ة أك وقعا وأش و خ اد أو ال ة س الاع ال ن عق ل ال ات ال فعلى س قعه سل ال ت

الغ الأث  ة، بل لها  ائ امة ال دع الإدار وجهانالغ الف، فلل اقي : على ال ي  مي إلى ت ردع عام ي

اء فعلا،  ا ال ه ه ة م ال ال وقع عل ت الفات ال ات ال ابه ل ي م أثار ارت ع اع ال ان الق أع

الفة اب ال دة إلى ارت ف في الع عه م ال ر ال  الق الف  لام ال ه إ ق     .  وردع خاص 

ات  -  ان وال ام الق ب اح ج ادي يل وت له ب ان الاق ي للأع ع م ال دع الإدار ن ال

ة  ات ال جي لله اغ ور ال ام بها، إنه ال اعاته والال ة لق ا   . )19(ال

ارا -  دع الإدار وه ن الق ل لل اء م إج ا الإعلامي  ة لل ا ات ال ل م ال قعة تق ت ال

ام  الأح ة ال  أ عل قابل م اء  اع بها، فال إج عامل في الق إعلام ال ح  ، وه ما  اء الإدار لل

ة ائ ارات الق اء)20(والق ا ال ل ه اه في تفع ا أنه   ،.  

                                           
ان،  - 18 ح ة ال م العقاب خلفي ع ال ائي إلى العقاب الإدار  "اه ل م العقاب ال ة لل"ال لة الأكاد  ، ال

ة ا ة، جامعة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل اص،  د ال ني، الع   .603ص ، 2015، القان
اد  -  19 ة لل الاق ن ات القان ر، الآل راه في داود م ل شهادة ال وحة ل ، أ ائ ن في ال ق، القان ق ة ال ل  ،

، ص  جع ساب ة، م   .370جامعة 
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ي ت  انات ال ائفة ال ه  ض إحا ف اء الإدار ه ال  دعي لل ع ال ا ل دون لا ش أن ال

الها ف في إن ع ة م ال ا ى ح ع لها أق ق ل  فل في ذات ال قها وت اف في ت ة . الان ائ م ق فع

اس  ا لأ م ات ت ن العق سة في قان ل ال رة ول س اد ال عه لل ع م خ اء الإدار لا  ال

قه اد وحق   .ات الأف

اني ل ال اءات : ال اق ال عي ال ع ن ة ض ال ل ة ل   الإدار

ها أ  ف ارسة و ها م م ار ت ة في إ ة ق اد سل ات ال الاق ائ له ع ال ل ال خّ

ا  ، على أن ه اد مة ال الاق ة تع أداة ل ل ه ال ض ال أن لأجله، فه ق وفقا للغ ض ال

اشى مع  اقه ي ح رافقه ت في ن ع أ ال ص على م ات وال ل ل ب ال أ الف اعاة م ورات م ض

ائي ل للقاضي ال اص الأص اء على الاخ   .اع

ل ا ال ال  ،م ه ة لل ا ات ال ه اله ائي له اص العقابي م القاضي ال فإنّ نقل الاخ

ه ال دع، ه ا وهي ال رة له ق ة ال ة الغا ة رغ وح ص غ  اد اص ا في الاق ه جل ي ت ة ال ص

رة  ف ر دس رتها ما  ق ال ل ق اعاتها لل ا في م ائي، و اءات دون الق ه ال ع الإدار له ا ال

ّل ال  ا ال ال  ة، ه ة لل ات سال ات لعق ل ه ال ع ه م ت ق ش ع اءات على ت ه ال ه

ائي و  ة القاضي ال ع الفاصل ب سل ة ت ل أث  ه ه ال  ال العقاب، فالقاضي وح الإدارة في م

ة ة لل ال ات ال   .العق

عي  ة ض ال ار سل ات على غ ه اله قعها ه ي ت اءات الإدارة ال ا الأساس، ال ت على ه

اءات ما اوح ب ج ة، ف ال از  ان أخ ت ة، بل في أح فاوتها في ال ة ال ب ع الأول(ل وأخ  ،)الف

ة  ال اءات غ ال ال ها  ع ع ي و ع مه ا اني(ذات  ع ال   ).الف

ع الأول ة: الف ال اءات ال أنها  :ال ة  ال اءات ال ي  «تعّف ال ان ي ت ذمة ال ات ال تل العق

امة وال ة والغ ال ي ت مال ال  ات ال ة أو هي العق ال ه ال فها . )21(» ادرةفي مل ا ع ك

ع على أنها لغا  «: ال ة، إذ تع م ائ امة ال لاقى مع الغ الف فهي ت مة لل ال ي ت ال تل ال

ع  ، وت ق اد ال ال ة اق اش ات ت م ه العق ة العامة، ه ولة ع  ال فع إلى ال ا ي مال

                                                                                                                                            
ة - 20 ة العقاب ل ة ال ص ة، خ اد ن ل  ح ني، ال ة لل القان لة الأكاد قلة، ال ات الادارة ال ل ، 12لل

د ة، جامعة ع 2الع اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة، ،  ا ة ،  ان م ح   .248، ص 2021ال
لي محمد،  - 21 اع ن "ب س ة والقان عة الإسلام ه، دراسة مقارنة ب ال م عل ل ال ة ودورها في إعادة تأه ال ات ال العق

ائي ل "ال ة، ال راسات الإسلام ة وال ث العل لة ال د 11، م ائ، جامعة  1، الع   .75، ص 2019، 1ال
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ال مقابل الفعل  لغا م ال ه م ان ن اال ارتم خ ال في القان ا ه ال ة ه  ائي، غ أنه م ناح ل

امات  ة على الغ ه الأخ ، وت ه اد ال الاق ائي وال ال ال ه في ال لاف  ة فإنّ الاخ ال

ادرة الإدارة  ة، وال ال   .)22(»ال

ع ال ات على ال ال ه العق ل ه عي ال م ة ض ال قع سل غلال ت اس خ له 

ادة  ، ح جاء في ن ال عي  ال س مة ات ن رق  100خ م  04-14م القان على أنه في حالة ع

اص  اع العام أو ال ع للق ا عي ال ال ال ال مة الات غل ل ال ال ال جه له لام ار ال لإع

ار ع ق ة  ل ه ال ل عل ة، ت ل ل ال د م ق لغها ب في الأجل، ال د م ة  ة مال ة ) 2(ق ) 5(وخ

ي ع  ة اث ب على ف ا مغل م م آخ ن س ق خارج ال ال ال ائة م رق الع ا) 12(ال أمّا في . شه

اوز  لغ  لا ي ا ال د ه ة،  ال ة ال لغ العق ي م ح على أساسه ب ا ساب  د ن م وج حالة ع

ار  ني دي   ).دج 2.000.000(مل

غة  ، ال غ د وف ص عي ال م ة ض ال ره سل الي ال تق اء ال ا أن ال ج م ه

ة  ة ب ن ال امة ال ه الغ لغ ه اوح م ع أن ي ال، إذ ي ل في رق الأع م رق  %5و %2الأولى ت

ة ب على ف ا مغل م م خلال آخ ن س ق خارج ال ال ال ا 12 الأع ح . شه ي ت غة ال وهي ال

قة اء ب ا ال ة ه ي  اسعة في تق ة ال ي ق ة ال ل عي ال ال ة ض ال ل ي )23(ل اعاة ال ، مع م

ات ن العق دها قان ي  ة ال ائ ة ال ال ة ال الي الإدار ع العق اء ال نا، وه ما  ال ر قان ق   .ال

ان غة ال ار أمّا ال ني دي اوز مل ي لا  أن ت ار وال ي ال ق  ي ال ل في ال ة ف

ي )دج 2.000.000( ح ب ا ساب  د ن م وج اء في حالة ع قها اس الها وت ة إلى إع ل أ ال ، وتل

ع إع ة لا تفعل إلاّ  ال ات ال ه العق ه ه أن ه ر الإشارة إل اء، غ أن ما ت لغ ال م م ي وع ع ار ال

ادت  ام ال ، وفقا لأح عي ال ة ض ال ف سل دة م  نه في الآجال ال اله ل  99و 98ام

ن رق    .سالف ال 04- 14م القان

  

  

                                           
ة،  - 22 اد ن قلة"ح ة الإدارة ال ل ة لل ة العقاب ل ة ال ص د "خ ة، الع ن ة لل القان لة الأكاد ة 2، ال ل  ،

ة، ٍ  ا ة،  ح م ة، جامعة ع ال اس م ال ق والعل ق   .257ص ، 2021ال
23  - Voir sur la question: ZOUAIMIA Rachid, "Les pouvoirs de sanction de l'autorité de régulation de 

l'audiovisuel", Revue Critique de droit et sciences politiques, Vol 16, N° 2, UMMTO, 2021, p 19. 
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اني ع ال ة: الف ال اءات غ ال ف : ال ه ي ت ات ال ة هي تل العق ال ات غ ال اءات أو العق ال

ق ادال م ال عامل الاق ا ال ي ل ه ان ال اءات ت ال اجهة )24( ق، فهي ج ر في م ، وت

عي ال  فة خاصة ال ال الإعلام و ل بها في م ع ات ال ان وال الفة للق   .كل م

ة، على  خ عل وس ال عي ال في ال ة ض ال ل ي  ل ة ال ال ات غ ال ل العق ت

عي أن ه ال ال مة الات غل ل ع ال ة لل ال ه الأخ جهه ه ار ال ت ع الإع اك م 

د  ا ب ة، و ة وال ص ال امه لل م اح اص، في حالة ع اع العام وال ل م الق ع ل ا ال ال

د إج ه م ا نع اء إدار غ مالي، غ أن مة معها، ج ة ال اء الاتفا ة وج ال اءات ال ع ال اء ساب ل

ادة  ام ال ، وفقا لأح ن رق  98الغل ل  04- 14م القان ة و ل ه ال ه ه م  اء ال ال تق إج انه  رغ اق

ة لائ سائل ال   .ال

عي ال ب  ة ض ال ضها سل ي تف ة ال ال اءات غ ال ص ال ا ال  ن على ه

عل وا اليال ، وذل على ال ال   :ل

عل –أولا ا أن  :ال ة،  خ ا ق  ال ا  عل ق  ال اء ال اءً إلى أن ج ر الإشارة اب ت

ادة  فاد م ن ال ا وه ما  ل ا أو  ئ ن ج ا ق  ن رق  100تعل ال   .04- 14م القان

عي ال  ة ض ال ل ا الأساس ل خ له   على ه ال ال ال م ام في حالة ع

ادة  ام ال قا لأح رة له  ق ة ال ار ورغ العق ات الإع ق عي ال ل ال ال مة الات غلال خ  100اس

ن رق  ر معلل ما يلي 04- 14م القان ج مق   :أن تأم و

ه -  نامج ال وقع ب لي لل ئي أو ال عل ال   .ال

ة و  -  امجأو تعل رخ ت  ال ل إخلال غ م   .ذل ع 

ا ا واح ال شه عل في هات ال ة ال ع م ز أن ت   .)25(لا 

غل  ارها القاضي  ال ع ذل ق ز م اءات، وأب ه ال عي ال ه ة ض ال ا سل ل اة "وقع ع ق

لاد و  "ال ابها ل ع  ارت ة أس ها ل ادها أو رخ ات وس اع ص امها لل م اح ع عل  قات ت

                                           
ة،  -  24 اس ح ن رق "غ ء القان عي ال على ض ة ض ال ل عي ل اص الق عي  04-14الاخ ا ال ال عل  ال

لة جامعة الأم"ال  ل ، م ة، ال م الإسلام د 36 ع القادر للعل ، 1، الع ائ ة، ال   .911، ص 2022، ق
ادة  -  25 ن رق  101راجع ال   .، سالف ال04-14م القان
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اد م  ال س الاع ل م وزارة الات ها، و ام اث خلال ب ب فال الق والأح ة الأ ا اصة  ال

اءً م  ار الغل اب ف ق اة وت   .)26(2021أوت  24الق

ار م ر ودون إع ة الف خ اء تعل ال ع ج عي ال ب ة ض ال ل سل هل  ل ت ، وق

ا ا وه رته ع خ ر ال ة، في حال ق خ ة لل ان ة ال ل ها و إشعار ال ار س   :ق

فاع والأم ال -  ات ال ق   .حالة الإخلال 

ام العام والآداب العامة -  ال   .)27(الإخلال 

الف وعلامه  ار ال ر دون إع عل الف اء أ ال ا ال ل ه قة م ه ع في ال ة إل الفة ال ال

ة العادلة،  اك انات ال فاع، أ  ق ال فاع والأم وحق ام العام والآداب العامة وال اء ال رج ت غ وال

لة  الفات ال اب ال أك م ان ا ل ال ق ة م خ قف ال ة  رج في العق ع ال ال ر  ان م الأج ف

ة  اول ة ال عامل م اله يلل ن ن ال   .)28(ا ورد في القان

اة  اجهة ق ان في م هائي  ر وال قف الف اء ال ع ج ز حالة ل ة"أب ائ ة لإخلالها "ال ، وأنه ن

ة  ور م ة، وص ائ عات الق ا ات الأم العام إلى جان ال ل امها ل م اح ل في ع ة ت امات مه ال

ي و  س ي م ة مال اةت ض الإخ ه الق ه )29(م ه ضها ه ي تف اءات ال ة ال ف ش ، وه ما 

ي اصها ال ها لاخ ارس ة  ل   .ال

ا  ة - ثان خ اد  :س ال عامل الاق ض لها ال ع ي ي اءات ال ة م أخ ال خ ع س ال

اص   ن ال ات القان ق عي ال في حالة الإخلال ال  ال ال ا في م ي ا الإعلام وت ن

عي ال  ا ال   .ن

ادت  ج ال اء  ا ال ام ه ائ أح ع ال ن رق  104و 102ن ال اء 04-14م القان ، و

ة وف ما يلي خ اء ال لل ع ج دت حالات ت ه ح   :عل

عي ال ع -  ال ال مة الات اء خ إن خ له  ع ال ازل ال ال ما ي ة إلى  ع خ ال

غلالها، وع في اس ل ال   ش آخ ق

                                           
، ص  -  26 جع ساب ة، م اس ح   .913غ
ادة ض -  27 ن رق  03راجع ال   .، سالف ال04- 14م القان
ل ذل -  28 لة،: ان تفاص ، ص  امة ج جع ساب ا ص  154 – 153م   .159وأ
، ص  -  29 جع ساب ة، م اس ح   .913غ
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ق أرع  -  ة تف اه ة م ال ع ح عي أو ال ل ال ال ما  ائة،) 40(ع   ال

ه  -  ة ق ح عل خ عي ال ال ال ال مة الات غل ل ع ال ن ال ال ما  ع

ف، ال لة  ة وم ة م   عق

ن ال ال -  ما  قف ع ة في حالة ال خ عي ال ال ال ال مة الات غل ل ع ال

ة ائ ة ق ا أو إفلاس أو ت   .ع ال

ادة  ام ال ة وفقا لأح خ ن رق  104ي س ال اء على تق  04-14م القان م و س ج ال

عي ال  ة ض ال    .معلل م سل

ائ ورغ ع ال ا أن ال ته، إلا أنه ل لاح به اء وش ا ال رة ه ة  ح خ ل عه ل ة ت سل

اصها  اخ اس  ا م مة، وفي ه ي ي دورها في تق تق معلل إلى ال عي ال ال ض ال

ة الإعلام ة وهي ح ة أساس ق ذاته ح ح في ال اس ال  ال ال ا ال ي له   .ال

ع ل  ل فإنّ ال ة ك انات الأساس ال عي  اء الإدار الق ا ال ق  ،ه ق اسا  ل م ا ق  م

ادي عامل الاق ة لل   .أساس

عي  ة ض ال ل سل اء ال ح خ ع على إج اءات، ن ال ه ال اف له لي م اء ت كإج

عي  ال ال مة الات غلال خ اس خ له  ع ال ه أم لل ال ج لاغ في ال ت إدراج   ، وال

ه و ب د ش ي ت وت امج ال ر، و . ال ه أ العام أ ال لاغ إلى ال ا ال جه ه ا او خلالات ه

ه ة عل ل ات الإدارة ال ا العق ة، و ة وال ن اماته القان ال ع    .)30(ال ال

ات  ق ع  ام ال ص ال ه ال لف ه ح م م عي ي ة ض ال ل له ل ال في ت

ة، إلا  خ ة س ال عق اص  ها ال ونة في جان ع م ال ها ن غ عل ة، ون أس ة ح فة ق ال و

عي  اص الق ا الاخ ه له ار تأ ع في إ ام ال ي م ال ص ت ورا  ا وض قى قائ اؤل ي أن ال

لازمة لل  ه ال ر ات دس انات ق ف  ة ال ام إل ي  ي تق ع العقابي، وال ا اءات الإدارة ذات ال

رة ألا  س ات ال ة م ال ة أساس اته ح ل في  عي ال  ا ال ا أن ن ة العادلة لاس اك ال

عي ال ة ض ال ل ة ل ة ال ه ها و ال ازنة ب ي ال ق ة الإعلام، الأم ال    . وهي ح

  

                                           
ادة  -  30 ن رق  106راجع ال   .، سالف ال04-14م القان
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انيال    ال

عي ال  ة ض ال ل عي ل اص الق اع الاخ   ع إخ

ة العادلةل اك   انات ال
اسة ال م العقاب لا  ار س ة في إ ائ ات غ ق عي م القاضي إلى ه اص الق إن نقل الاخ

ا نقل ج ح ة، بل  ائ ة ال ع لها العق ي ت اد ال ي إفلاتها م ال انات  ع اد وال أه ال
اعاة نقل  ج ال ع م ؛ الأم ال  اته اد وح ق الأف ق انا ل ا ض ة العادلة، وه اك لازمة لل ال
ات أو  ن العق را أو في قان سة دس ة العادلة، ال اك انات ال عي ال ل ة ض ال ل عي ل الق

ة، وه ما س ائ اءات ال ن الإج ها على م قان ه م خلال ال في م ت ف ع ق  ال
ة  ض انات ال ال ة  ا عي ال ب ة ض ال ل عي ل اص الق ة للاخ ة ال ن ص القان ال

ل الأول( ة ) ال ائ انات الإج اني(ث ال ل ال   ).ال
ل الأول ة: ال ض ة ال ن انات القان   ال

انات  ة ض تع ال ل عي ل اص الق ي  أن تلازم الاخ اد ال ة أه ال ض ة ال ن القان
ات  ائ والعق ة ال أ ش ة في م ه الأخ ر ه لى أه ص ، وت عي ال ع الأول(ال اس ) الف أ ال وم

اني( ع ال ات) الف ع ب العق م ال ع لها القاضيع ي  انات ال ها ال قعه  ، وهي نف ائي ع ت ال
ها  ر س انا ل ة، ض ال(للعق ع ال   ).الف

ع الأول ات: الف ائ والعق ة ال أ ش ة  :م ه اد ال ات م ال ائ والعق ة ال أ ش ع م
ر  أ دس ة، وه م ائ الة ال ها الع م عل ق ي  ني )31(ال اه أنه لا  الفعل أو الام)32(وقان اع صفة ، مق

رته،  ان ص ا  نا أ رة قان ق ة ال د لفاعلها العق ها، و اص انها وع ة في أر د ال ني  ة إلا ب قان ال
ن،  ها في القان ص عل ة غ م عق ن، ولا أن ي  مه القان عاق على فعل ل  ل القاضي وفقه أن  فلا 

ارها ع  عها أو في مق لف في ن ناأو ت ها قان ص عل   .تل ال
ة  ار ة ال اح ر م ال ار أنه تق ة على اع ائ ة الق ل ة إلى ال فة أساس جها  ة م أ ال ان م ول 

اك اة آن ع بها الق ي ت لقة ال ه ال ة ش ل اه ال د فعل على م ه )33(ك ق ا في ح أ  ا ال ، إلا أن ه
لاث ات ال ل ة و : ال ةال ف ة وال ائ   .الق

                                           
ادة  - 31 ة  165ت ال ر ل س يل ال ع اواة« على أنه  2020م ال ة وال ادئ ال اء على أساس م م الق ا » ق  ،

ادة  ر على أنه م نف 167ت ال س ة«  ال ة وال أ ال ة ل ائ ات ال ع العق   .»ت
ادة م الأم رق  -  32 رخ في  156-66ت ال ن  8ال ادة  1966ي ل وال في ال ع ات، ال ن العق ال قان

ه أنه  ن « الأولى م غ قان ب أم  ة ولا ت ة ولا عق   .»لا ج
ل ر  - 33 ، لأك تف ائ مه، ال ، دار ه اعة ع عة ال ّ ائي العام، ال ن ال ج في القان عة، ال س اجع في ذل أح ب

  .68-65، ص ص 2018
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لة ي م خلالها على ن  ص مف ى ن ق امها ب الأفعال  ة م ح إل ة ال ل ق ال فه 
ة في  ال ال ام الق ء إلى اس م الل الي ع ال ة؛ و ام ال اص اللازمة ل ان والع افة الأر قة،  كاف وعلى وجه ال

ي لا ت ، تل ال ةال ار العق ع ومق ة ون اص ال ان وع ة أر ل قة ال ال ها    .)34(د ف
ود  ة ال والعقاب إلا في ال ة سل ه الأخ ل ه ة فلا ت ف ة ال ل ق ال ة  ائ ة ال أ ال ا أن م ك

خ لها بها ة ال ن ق ما ه معالقان ه إلا  م فعلا أو تعاق عل ل أن ت ار ، فلا ت ة إص ف لها م سل
عي ف ال ائح الإدارة وحالة ال ا في الل عات    .ال

ة في  ع ة هي ال ة، بل إن الأخ ائ ة الق ل اجهة ال د في م ة م ق أ ال ه م ت ان ما ي ي ع ال وغ
م أصل، ولا اء عقاب فعل غ م أ؛ فل للق ا ال ال ت ه قام الأول في م ص  ال ة ال اوز العق ت

ة وما  ففة أو مع دة أو م وف م ن م  ق ا ق  علقة  ة ال ن ام القان وج ع الأح ه ال ا  عل ها،  عل
ة ف العق ه م وقف ت   .ت

ي  قلة ال ات ال ال ة له ة الق ل ما اس ال ، ع ائ ع ال ج ال ا ل ل  أن خ
ادال عي ال  ،ا الاق ال ال ا في ال ن رق ، لاس ة، ح ض القان ائ ة ال أ ال - 14ع م

ة ض  04 ل ي  ل اءات الإدارة ال اب خام ن م خلاله على ال  ، عي ال ا ال ال عل  وال
ن ع م ا القان ام ه أح ا  قعها على ال عي ال أن ت ي ال اءات ال عة ال دت  أن ح ه لها،  الف

قلة  ات الإدارة ال ح لله اءات ال رها ع ال ج في ص ي ل ت الة، وال ه ال قها في ه ة ت ل ه ال  له
فة تامة في  ما أق  ي ع ن ر الف س ل ال ها ال ا ن عل ة،  ة ق ه م سل ل ار ما ت ال بها في إ

اراتهإح قلة، ع ، )35( ق ات الإدارة ال ل قعها ال ي ت ة ال عة العقاب اءات الإدارة ذات ال رة ال س ب
ار و  ة  عالإع ال اءات ال او ال ارسة ال علقة  ة ال عة الف اءات ذات ال   . )36(ال

ن رق  ص القان اءة ن عي ال  04- 14غ أن ق ا ال ال عل  ام ال م ال ا ع ف ل ع ت ، ب
ر  د ال الفعل ال أن  دة،  ة م ن ال ب أن ت لة في وج ة، وال أ ال ات م ق ع  ال
ض  ها مع ر ف ن الفعل ال ي  وف ال د ال أن  قا  ن ال د انه، وأن  ان أر اته ب ه ب عاق عل وال

ي لا ع ت ه للعقاب، ف قة عل ة ال ر العق ل فعل م   .ل

                                           
رة، .-  34 ة، الإس ي امعة ال ات، دار ال ن العق ة العامة لقان ، ال ع ان ع ال   .325، ص 2000سل

35  -  6.« Considérant que, le principe de la séparateur des pouvoirs, non plus qu’aucun principe ou règle 

de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le 
cadre de prérogatives de puissance publiques, puisse exercer un pouvoir de sanction dés lors, d’une 
part, que la sanction susceptible d’être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d’autre 
part, que l’exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder 
les droits et les libertés constitutionnelles garantis », Cons. Const., décision n° 89-260 du 28 juillet 
1989 – Loi relative à la sécurité et la transparence du marché financier – No conformité partielle, 
www.conseil-constitutionnel.fr, visité le : 01 /01/2023. 

ادر -  36 ن رق  104إلى 101وم  100و 98: اجع في ذل ال اب ال04-14م القان   .، ال
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ع م خلال  فى ال ضة للعقاب، اك ها مع ن ف ي ت وف ال الفة وال ان ال ي أر ب ت ف ح وج
ادة  ام ال  98ال م اح اء حالة ع ة لل ج الفة م ضع ن عام، اع م خلاله، م تها الأولى ب في فق

مة الات غل ل ع ال اص، ال اع العام أو ال ع للق ا عي ال ال ص ال ال اردة في ال و ال لل
، م غ  ة في ال ال ال ب الق ام أسل أ إلى اس ة، أ ل ة وال ، ال و ل ال ي ل أ أدنى ت

ج العقاب ي ت ض على الأفعال ال في الغ   .وه ما م شأنه أن 
ي م ت ا أن ع ة ض ك ل سل ق م ع ع في ذات ال ضع، و ص س م تعق ال ل ال ه ل

ة  ة ال ة وال ص ال ة إلى ال ل م ع إلى في  ج ها ال ج عل ي ي ، ال عي ال ا ال ال
الفة ان لل ة أر ا ي هي  و ال لاص تل ال عي ال لاس ا ال   .لل

ت ع ل ي عي ال  ك ا ال ة ض ال ح سل ، م ة في وضع ن ال ال ال ب الق اع أسل إت
اس لها،  اء ال ق ال ها، وفي ذات ال الفات معاق عل ابها م ي تع ارت ي الأفعال ال ة واسعة في ت ي ة تق سل

ادت  ا ورد في ال ات عامة،  ع ع ل ال ع ا إذا اس اع م  84و 47لاس ص الق ر أعلاه،  ن ال القان
، وه ما م شأنه أن  و رج ض دف ال ي ت امها وال ني أو الإذاعي اح لف مة ال ال ي  على خ العامة ال

ة أ ال اء على م   .ل اع
اني ع ال اس :الف أ ال ة :م الفة والعق ف ب ال لة لل اس وس أ ال ورة ع م اه ض ، ومق

أ تف  ه وه م ة ع قل أه أ لا  ام م ل إلى اح ة وه ما  ار العق الفة ومق امة ال اس ب ج ال
  .)37(العقاب

ع واح م  فاء ب م الاك ع ان،  ع، في غال الأح ام ال فة عامة، في ال أ،  ا ال اه ه لى م ت
ا ه القاضي ال ق  ات ي ةالعق امة ال اس مع ج ا ي ات  ع العق م ب ق ا  ة، ون ل في ال  ،ئي ع الف

ك  ة ي ل ات ال ة والعق ات الأصل ع ب العق ة، ت ة على ح ل ج ات ل ة م العق ائفة مع ع 
رة لاءم خ ة أو أك وفقا ما  ها عق ار م ة اخ ة للقاضي سل ه الأخ ع في غال  ص ه ا لا  اني،  ال

وف  ار لل ع الاع ه  الإضافة إلى أخ ى،  ي ح أدنى وح أق رها ب ح ق ة، بل  ا للعق ا مع ان ح الأح
ة واسعة  ائي سل ح للقاضي ال ات ت ي العق ونة في ت ه ال ة؛ فه اب ال افقة لارت ة ال ض ة وال ال

ة ا ةفي ت العق اس   . ل
، ائ ع ال ل ال ة ض  ع قها سل ي ت اءات ال ه لل اس في تق أ ال ام م إلى ح ما، على اح

ار ها ب الإع ع م أن ن  ، عي ال ة)38(ال اءات مال ة  )39(، و ج خ ل في تعل ال ة ت وغ مال

                                           
ق،  -  37 ق اج في ال ل شهادة ال ة ل قلة، م ات الإدارة ال ل ة العادلة أمام ال اك انات ال ش، ض بلقاس عل

ة، جا اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  ة، ت القان ا ة،  ان م ح   . 40، ص 2018معة ع ال
ادة  -  38 ن رق  98راجع ال اب ال04-14م القان   .، ال
ادة  -  39 ه 100راجع ال ن نف   .م القان
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ها ل في ن)40(وس ار ت الاع اءات ماسة  عاق  ، و ب ج ع ال سائل، ودراج ال ال ل ال ار  الإع
اءات الإدارة  ل ال ة و ة وال ن اماته القان ال أ العام ع إخلالاته  جه إلى ال ي ت ي امج ال لاغ في ال

ه ة عل ل ة ف)41(ال ا للازدواج ه، ل ة عل ل ة ال اءات الأصل اف إلى ال ة ت ل اءات ت ي ، وهي ج
اءات ر لها، )42(ال ق اء ال ة وال ت الفة ال اس ب ال ق ال ة، م دور هام في ت ل ة ت ة وضا ، أصل

ة ال ل ة ل ة الق ل ل ال   .  وتفع
اءات الإدارة،  ل ال ه ل ص تق ع  ع ال ا ات اعك ب ت ني أسل رج القان ار ال ى م أن ت  ،

اء  اءات س الفةعلى لل خ له م نف ال ع ال ار ال ال ال إلى درجة ت وص  ،
ما  ن، ع الفة القان عي ال على م مة ال غلال خ ة ض ل  لااس ل سل ه م ق قع عل اء ال لل

عي ال  عي ال  ؛ال مة ال غلال خ اس خ له  ع ال ر في ح ال ال ه  فإذا ص الف ار ل إع
ادة  ام ال ن وفقا لأح ل سل ض  98للقان د م ق ار في الأجل ال ل للإع ، ومع ذل ل  قة ال ا ال

ادة  د في ال ة على ال ال اءات مال ة ج ه الأخ ه ه ل عل ، ت عي ال ال 100ال م الام ، وفي حالة ع
ال اءات ال ار رغ ال ات الإع ق ادة ل قا لل ة ال ت أ سل ه، تل تها ض ي ات اء 102ة ال اذ ج ، إلى ات

ت  ل إخلال غ م ة ع  خ عل ال ه، أو ب نامج ال وقع ب لي لل ئي أو ال عل ال ال ل في الأم  أش ي
ة شه واح ال م ا ال ل ع في  ة لا  أن ت نامج، ل   .    ال

اء  ة وس ال إلىال الفات أخ  ام ل ي تع أش هاج غلال، وال ة الاس اء س رخ ر ج أن ق  ،
ادة  ها في ال ع دها  فة عامة، في أرع حالات ح اد  عامل الاق ض له ال ع اء  أن ي ن  102ج م القان

لة في 04- 14رق  إ: وال خ له  ع ال ازل ال ال عي ال ع حالة ت ال ال مة الات اء خ ن
ة  اه ة م ال ع ح عي أو ال لاك ال ال غلالها، وحالة ام وع في اس ل ال ة إلى ش أخ ق خ ال
ة  عق ج ح نهائي   ، عي ال مة ال غل ل ع ال ائة، وحالة ال ض ال ال ال ق أرع  تف

ف، و  ال لة  ة وم ة، في م خ عي ال ال ال ال مة الات غل ل ع ال اج ال ال ا ع ت أخ
ة ائ ة ق ا أو الإفلاس أو ت قف ع ال   .حالة ت

س ا  ي ك رها ب ح ة، ح ق ال اءات ال عل ال ا ي اس  أ ال عي ال م ا ال ن ال ح : قان
ائة وح ال ل في اث  م خلال أخ أدنى ي س ق خارج ال ال ال ائة م رق الأع ال ة  ل في خ ى ي  أق

لغ  ي م ح على أساسه ب ا ساب  د ن م وج ا؛ وفي حالة ع ة شه ي ع ة اث ب على ف ا مغل م ن
ى ال د ال الأق اوزها، أ ح ار لا  ت ني دي ل لغ  ن ال د القان ة، ح ال امة ال اوزه م الغ  لا  ت

                                           
ادة  -  40 ادة  101راجع ال ه 102وال ن نف   .م القان
ادة  -  41 ه 106راجع ال ن نف   .م القان
، ص  -  42 جع ساب ش، م   .42بلقاس عل
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ة  ، ق م سل عي ال ة ض ال ن سل ا ت ه؛ به ول ع ز ال د ال الأدنى ال لا  دون أن 
ة اس ة ال ال امة الإدارة ال ة واسعة في تق الغ ي   .  تق

قعها ي ت اءات الإدارة ال ه لل عي ال ع تق ن ال خ على القان عي  غ أنه ي ة ض ال سل
ا  ق ال في ه ق اما ل ، اح اس أ ال ورة الأخ  ص م ض امه،  الف أح ، على م  ال

أ م ناح ا ال ات ه ق ه  م تق ال، ع   :ال
اع قه، ل ي ج ت ي ت الات ال قة ال دت ب ة ال ح خ اء س ال اء ج اس ة أولى، و ع  م ناح ال

اء  ع ذل م تق ال ة، وما  الفة على ح ل م ق ل ي ال ال ام  ب الال أ م ح وج ات ال مق
اس لها   .ال

ي  أن   اءات ال ه لل ففة للعقاب ع تق وف ال ام لل ع أدنى اه ع ال ة، ل  ة ثان وم ناح
، عل عي ال ة ض ال ها سل ل ة، ت ة أو ال ض رتها ال اء ص ففة س وف ال ال ا أن الأخ 

ف  ة، ل ع  ال ل ة الع اح قه م ال ة ت ان احه إم اس ال  لإن أ ال ق م ات ت تع م آل
اء، على ال ال عي لل اء، ال ال رة لل هة ال ائي، أ ال ف الق ل ع  ال ا  ر أعلاه، ون

امة  ة إلى جان ج ت ال ة م اه ال امة الفعل، م م على ج ق عي ال  ف ال على خلاف ال
  .)43(الفعل

ة معاي ة، ت ع ل ة الع اح اس م ال أ ال قا ل ع، ت ان على ال ة ف ل ة ل ي ق ة ال ل  ل ال
الف، وما  ي لل ف ت على الع ال ة، ت ال ة وغ ال ال اءات الإدارة ال عي ال في تق ال ض ال
الف م رح  اه ال ي ما ج لا ع تق ، ف أ، ع أم غ ع ا ال ها ه ي ات رة ال أ، وال ه م خ وقع م

ة ل وع ن الفةغ م ع ال   .ق
اني ل ال ات: ال ع ب العق م ال    ع

ت  ة ش م ات، فلا  معا ع ب العق م ال ائي، ع ن ال ها في القان ق عل اع ال م أه الق
أ  على نف الفعل، ا ال ، فإن ت ه ن ال ار قان ا في إ ي ، وت اد ال الاق هغ أنه في ال ي  اف

ة  ال ات ال ع العق ائي ب اد القاضي ال قة، إضافة إلى انف ة ال ع ال الق ل ت الا، وذل م م أش
ة   .لل

ع  ف الق ائي، ح يه ع ال ع الإدار ع الق اف الق لاف أه رًا، وذل لاخ قة م ضع في ال ا ال ع ه
ة  ا اد إلى ح ال الاق ادًا، في الإدار في ال عاملاً اق ادًا أو م نًا اق ه ع ف الف  ة ال عا ق  ال

ه الأفعال على أنه ش عاد  ت ه ا ي إلى م مة،  ة الأفعال ال ائي إلى معا ع ال ف الق ح يه
ة ت لل   .)44(م

                                           
، ص -  43 جع ساب ، م ع ان ع ال   .722سل
، ص  -  44 جع ساب ش، م   .43بلقاس عل
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ن  ة ع فعل واح  ائ اءات إدارة وج ة في فالأصل أنه لا تعارض ب تق ج ائ ة ج ة إدارة وج ج
ام  رة داخل ال ق اءات ال ق فق على ال أ  ا ال ات، وذل لأن ت ه د العق م تع أ ع ق مع م نف ال

ه  ت عل ، وه ما أك اح ادة ال أ  14/7ال م ت م ة على ع اس ة وال ن ق ال ق ة لل اق الأم ال م م
عاق أح ع" ت لا  اح م ائي" الفعل ال ام ال   .)45(إلا داخل ال

ارخ  ادر ب اره ال ي في ق ن ر الف س ل ال ى ال ل  30وق ق ات ل له  1982ي د العق أ تع أن م
ا  ة في ه ن ق الف ة ال ا س ل اءات،  د ال ر تع ق ن  قان ه  الف ة م ان ف إم ة، ما  ة ت إلا 

ارخ ال ادر ب ارها ال ل  28د أن ق في ق ة 1970ي امة ض ائي وغ اء ج ع ب ج   . )46(از ال
اءات الإدارة  د ال ه م تع ت عل ائي وما ي ع ال ع الإدار ع الق قلال الق م، فإن اس اء على ما تق و

ام ادل ب ال ل تعاون أو ت اع  ي ام ع ة، لا  ائ ال ال . وال ائ في م ع ال ه ال وه ما أخ 
ة ض  قعها سل ي ت اءات الإدارة ال ع ب ال ، ح ج عي ال ا ال ص ض ال ال اد و الاق
ة أو إخلاله  ة وال ص ال عي ال لل ال ال مة الات غلي خ ام م م اح عي ال ع ع ال

اردة د ال ل  ال اد ش ها ال ما ي ر الفة، ع ه ال ل ه اره  اع ائي  اء ال مة معها، وال ة ال في الاتفا
ني  ر ب مل ة تق امة مال غ ا  ائ ها ج ة معاق عل ة، ج عي ال دون رخ ال ال مة الات غلال خ اس

آت ال سائل وال ادرة ال ة م ان ار، مع إم ة ملاي دي عي ال وع ال ال مة الات غلال خ لة لاس ع
ادة  ة وفقا لل ع ن رق  107ال ادة 04- 14م القان ن  110، أو وفقا لل   .م ذات القان

افقة  ل على ال ة دون ال خ ازل ع ال الفة ال ص م ة  اء الإدار والعق ع ب ال ا ج ك
ل  ض  ع ة، ح ي ان ة ال ل قة م ال عي ال ال ال ال مة الات غل ل عي أو مع م ش 

ادة  ا ه وارد في ال ا ه وارد  ة  خ ل في س ال اء إدار وال ن 101ل ر ب مل ة تق ائ امة ج ، ولى غ
ادة  ام ال ار وفقا لأح ة ملاي دي   . 108وخ

اءات  عه ب ال ائ في ج ع ال خ على ال ، وال ي عي ال ة ض ال قها سل ي ت الإدارة ال
ا  غلال ال ة لاس ة ال ة وال ص ال الفة ال ائي على م قها القاضي ال ي  ات ال و العق

اءاتها دون أن تأخ في اع ة ج ع ة ال ل اء، فهل ت ال اءات ت ال ان إج ، أنه ل يه ب عي ال ارها ال
ألة م  ة، م ا اءات ال اءات الإدارة وال ع ب ال ار عادة ع ال ي ت ائل ال ؟ ف ال ة الأخ ل ره ال ما تق
، في  أنه ال ر  وع ال ص اء إدار ع نف الفعل غ ال ض ج ف ار الإدارة  ائي على ق ة ال الق ح

ور ال ل ص ا الأخ ق ر ه ار الإدار حال ما إذا ص   .)47(ق
  

                                           
ات الإدار : راجع في ذل -  45 ن العق ة العامة لقان فى محمد، ال ة : أم م ي امعة ال ة ال م العقاب، دار ال اه

رة،  ، الإس   .317،  ص 2008لل
فى محمد -  46 ا، أم م ه اران ذ ه،  ص ق جع نف   .317، ال
، ص ص  -  47 جع ساب فى محمد، م   .328-318أم م
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اني ل ال انات ع : ال ة ال ن ةالقان ائ   الإج
انات  ّل ض ي ت اع ال عة م الق قلة، ل ة إدارة م ه  ، عي ال ة ض ال اع سل إنّ إخ

، عي ال مة ال غلي خ ي و  ل ن، ال ات دولة القان ل الع تعّ م م ضا في ح ذاتها، بل  ل غ
اص تُ  الح الأش ق وم ق ة ل ائ ة ح ار مه ا الإ د في ه ي ت قلة، وال ات الإدارة ال فَْضُ على اله

 ، عي ال ة ض ال ها سل ا ف ات،  ه اله اف له لها؛ فالاع ارسة م ق ة ال قا ة ال ل اضع ل ال
ات ال  ل ها م ض ة ف اه ة  عة عقاب اءات ذات  ع ج ة ت ها في أداء ل ، و واج ورة ال ازن ب ض

ف  ع العقاب له ه ا اء ما  اغ ج ق، وس فَلُ له م حق ْ ا ُ ع  اد في ال ن، و ح الأف ف القان دورها في ت
ر  س سة في ال ة، ال ائ ة ال ع لها العق ي ت اد العامة ال ات ال اء ل اع ذل ال ورة إخ د وه ض م

اء و  رة لل ة ال ل اد ال انة ح ا ض ، لاس ه اد وح ق الأف ق انا ل ة، ض ائ اءات ال ات والإج ني العق قان
ع الأول( فاع )الف ق ال ات حق ام مق انة اح اني(، وض ع ال ة )الف ائ ة الق قا انة ال ال(، وض ع ال   ).الف

ع الأول اد: الف أ ال اد   :م أ ال ائها ع م ه م إن ض ال نه الغ ة ال  ل ال الأساسي لع
ات ت  ل ع إح م ا  اكي؛  ام الاش ل ال ة في  ولة ال اه ال م ال أو ال م م ان ع ض

ان ف له ال عي، وأن ت ه ال ه أمام قاض اك ال اتها أن  ي م مق ة العادلة، ال اك انات ال ات ض
ة قلال اد والاس رة م ال س   .ال

اد ف لال ال اخ ل  الفعل ي لا  للق ح  ف اء  ع إج اش في ال اء أن ي فة الق ارس و م 
في أن ُ  ازه بل  اد وه م  َ َ ع ان غه، ذل أن ال ا على واقع  ا ال قائ ن ه ، وأن  ه ذل

 ّ ق  اء، لا ي مات الق ه م مق ا ق  د ل رته على ال انه إلى ق ه وا د ثقة القاضي في نف
ائه اس في ق ق ال ع ق أساسا ح  ا ي ، ونّ ا إلى ضغ اده و   . )48(ح

ل و  ن ب فل القان ، و ضه ل ال ي تع اقف ال عاده ع ال اد القاضي ع  إ ق ح
ضه  ف عه م ع  ال ال  ال و ع الأع ام ب اص وال ع ال لي  اة في ت على الق

اء على  ع ب ل أو ت وأن  في ال غ م ائه  ع إلى ال في ق ا قام س ي ل ع  ن ال
ه ه وأن ي ذل في ح وضة عل ع قائع ال ات ال ، )49(ال ل سل ل  وه ما  أن  ل

اد ل ها الاق ف ها ل ارس الة ع م اع الع ة ولإرساء ق د ات الف ة لل ا ات ح ل اقي ال قلالها ع  ورة اس
ة   .الق

                                           
ان،  -  48 ة، ل ق ي ال ل رات ال ة، م ائ اءات ال ن الإج اح القاضي، قان   .630، ص 2013محمد محمد م
، ص ص  -  49 جع ساب ، م ائ ائي ال ام الق ، ال ان ب   .126 – 105م أمق
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ة  ارسة سل ة ل انة أساس ا لازما وض ات ش اء تل اله اد أع اهة وح ي ن ن ر الف س ل ال جعل ال
اءات الإدارة العق رة ال س ف ب ة اع اس رصة العقاب،  ات ال ل ة ع قلة عامة ول قها الإدارة ال ي ت ة ال اب

  .)50(فة خاصة
اء  اد أع ان ح ائ على ض ع ال ل ال اد ع ات ال الاق فة سل ه ال ارس ع م

،  ة،الق م ال ات ع ة إث لا ع صع ققه، ف ع ت ا  ال ا م اد أم ان ال ا  ل على تول  ع
اع أث  ق ة العقاب م ال ل ارس ل اء ال ي الأع عم شأنها أن ت ل  ب ه ع  ع ارات وت الاع

هات   .ال

افي ام ال ار ن عاد  ، والوق ت ذل م خلال إق ه إ اد ق  ات ال الاق اء ه أع
ى لا  ة ح له في اله ل أخ غ ع ارسة أ ع ة العقاب ع م لة سل ّ ث ال ن له علاقات ق ت ت

ة ة أو أدب الح ماد ئ له م له أو ت ل م على ع ي ؛ و ام ال ه، خلال ت ن ق  على وال 
افي ام ال ات  ،خلاف ن س اه ال ة ت ه ال هاز  وضع اولات ال ة في م ار ع الع م ال م

اع   .)51(ف في ال
ا عل  ن ال س القان عي ال وق  ة ض ال ة سل قلال اره لاس إق افي  ام ال عي ال ن ا ال ل

ل إلا في  ائها للف ة أح أع م قابل ع ، و ي ات غ قابلة لل ة س ائها  ة أع ه لعه ي ة ب ف ة ال ل اه ال ات
ها ص عل الات ال اء تل )52( ال فة أح أع ار و ل م خلال اع ة ، و اب ة ان ل عه افى مع  ة ت ل ال

عل العالي  ة في ال ق هام ال ا ال اسي، ماع ب س ة في ح ف ة ت ول ل م ي أو  ا مه ل ن ة و م فة ع ل و و
ي اف في ال العل   .              )53(والإش

ه اع أو ال فل ي عل اء الام ي أو إج ام ال عل  أما ن ن ال ، على أنه القان عي ال ا ال ال
اخلي ام ال اص ال ألة م اخ ه ال ادة   ت ه ام ال عي ال وفقا لأح ة ض ال ل ة  55ل الفق

م أصلا  اخلي، ال لا تل امها ال ي ض ن اء ال ة ب إج ل ه ال م ه ج ما يل ها، على أنه لا ي ة م الأخ
ه ة؛ وعلى ه)54(ب ن ته القان ه وق عي ال  فاعل ضعه ال نا وه م ه قان  .ا وج ت

ة  ل ل ب ال ق الف عي ل فق على ت ض اتي وال ه ال اد في جان أ ال ق ت م و
اء  ات الق ل ب سل ق الف ل على ت ا  نّ ة، و ة وال ف ل ال ة و ال ائ الق

                                           
50  - « Considérant… que la commission des opérations de bourse est à l’instar de toute organe administratif, 

soumise à une obligation d’impartialité pour l’examen des affaires qui relèvent de sa compétence et 
aux règles déontologiques qui en découlent ». Con. Const., décision n° 89-260 du 28 Juillet 1989, 
op.cit. 

51   - ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en 
matière économique » , IDARA, Numéro spécial, n°28, 2004, p. 144.    

ادة  -  52 ن رق  60أن ال اب ال04- 14م القان    .، ال
اد  -53 ن رق  65و 64و 63و 61أن ال اب ال04- 14م القان   .، ال

54 -  ZOUAÏMIA Rachid, Les fonctions répressives …, op.cit., p.149. 
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ائي، قفه ع  ال ه  م تأث ه وع ف ق في أداء و ة قاضي ال قلال انة اس ق ض ف ت وذل به

فة تها أداء و اش ي     .أخ غ ال
ها  ة نف اش ع ال ص ال ه و ن للقاضي نف ألا   ، اة ال ق ع ق اة ال قلال ق ق اس و

ز لقاضي ، إذ لا  ق وال ائف ال اء  و ل الق ن ض ت ق أن  فة ال اش و ق ال  ال
وضة  ع ع ال قة ب قاضي ال وال د علاقة سا ع، أن وج ا ال ة م ه ها؛ وت ال ل ف الف ال 

قات ا ه ت تأث ال ها، وس قة ع ة م ة ش نُ ف ِّ َ عله ُ ها، س ي س له أن حق ف ه ال ي قام عل ل
اعة لا  ا ق شّل ق ا، فه تق ض ان م ا  ها مه ل م ع ال ها، ول  ها م ي اس مات ال عل بها وال
قة  ، وه أم نادر،  أن ته ال ث ذل ى ون ل  ه، ح الق على ف ها، إذ هي  ل م  أن ي

ا القاضي ره ه ائي ال س   .)55(ال الق
صا ائ في  وح ع ال ، ن ال ع ا في ال اد القاضي ال م ال في ح ه على ع م

ادة  ة على أنه  38ال ائ اءات ال ن الإج ّ ولا  «م قان اءات ال وال ق إج قاضي ال ا  ت
لا ا ان ذل ال  ق ولا  ا لل ه قاض ف ها  ا ن ا ك في ال في ق . ».. .ز له أن 

ادة  ه في ال ا ب قفه ه ه على أنه  212/2ودع م ن نف اراه إلا  «م القان يّ ق غ للقاضي أن ي ولا 
ا أمامه  ر ها ح ة ف اق ل ال ي ح افعات وال ض ال مة له في مع ق   .»على الأدلة ال

ق  ، ق ع جهة ال ل ال ورة ف اد القاضي م ض أ ح ه م ق ر ما  ق م و ي ع ق ر ما 
ها ف ها ب ار جهات ال نف از إخ ة بل ج م ع الع ال ها  ل م نف ة أن ت ؛ إذ لا  لل

ة  ال بها إلى ال قائع ال ه وال اه تق ال ق ة ي  ائ اءات ال ن الإج دها قان ل ح اك س ه
الإد اءة أو  ال ع إما  ل في ال ة لل والف قلة ع ال ن م ي ت اعة القاضي ال انة وفقا لق

ق ة ال ة الاتهام وسل اعة سل   . ق
ن رق  عي ال ع  04- 14ل يه القان ة ض ال ات انعقاد سل عة و ا اءات ال ي إج ب

ل ه ال ي  له اءات الإدارة ال ال على ال فى  اء، بل اك ع ال ار ب ارها للق ها في إص ة أن ت
، وه ما م شأنه أن  ع ال مة ال غلال خ ة لاس ة ال ة وال ام ال الف للأح اجهة ال م

ها ار م تلقاء نف اءات الإع ع في إج ة أن ت ل ح لل اد، بل أك م ذل س انة ال ، أ )56(عف م ض
ا لقائي رالإخ   . ال

ار ا اء الإخ ان إج ة ون  ه فعّال ض اء ف قلة عامة، إج ات ال ال ار ه ه في إ ل  ع لقائي ال ل
ه وذل  اد ض اع ال ة للق ة فعّال قا اء ب ا الإج ح لها ه ات، إذ  ه اله ع بها ه ي ت ة ال ة الق ل ال

اع الا ة للق ان ال الفة للق ارسات ال ة م ال لل يّ م خلال ت اله ع الي ال اد أو ال ق

                                           
ائي  -  55 ام الق ، ال ان ب ، ص ...م أمق جع ساب   .114، م
ادة  -  56 ن رق  99راجع في ذل ال اب ال04-14م القان   .، ال
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ا ال  ل ه ي ت ات ال ات واله ات وال س ل ال ارها م ق ار إخ لا م ان ها ب افها ومعاي ر اك ف
 ، ع ع ذل ي ق ت قائع ا أنه وال اء دراسة ال ار أث م الإخ اب مق ة ان ض ال ف ا وف  إح

ة اصلة ف الق ان م اد،  إلا أنه ،)57(وض أ ال ات م ق ة، إذ مقارنة  ا ه ال له به لا  تق
فة  ع وو فة ت ال ة و اح ة ال ع اله ة ح ت د ح م ع الق اء إلى وج ا الإج حي ه ي

ها ل ف  .الف

اني ع ال فاع: الف ق ال ات حق ام مق ّ و  :اح س وال ة على ال ائ ام ال ى الأح ى لا ت ا ت نّ
 ، ه ها لل ة،  القاضي على ن ه ت ال عة ل ة ومق ل  أن تقام أدلة ق ، ل ق م وال على ال
و  فاع ش م ش ه؛ فال في ال ة إل ه ال اجهة ال صة م ا الأخ ف ح له قابل  أن  وفي ال

ائ  ع ال فله ال ة العادلة،  ن ة القان اك ة ال ر ل س يل ال ع ادة  2020في ال ه في ال ه  175ب م
ه «على أنه  ف  فاع مع ة . ال في ال ائ ا ال ا ن في الق فاع م ه في »ال في ال ، وأك عل

ادة  ه على أنه  174ال ر ع القاضي  «ب ف  قاضي م أ تع ن ال   .»ي القان
أنه  فاع  فل ال «عّف ح ال ع ح  ع  ل خ ال ، و ل قاض ة لل ن ة القان ا

ق وخلاص أمام  ه  ال ة م ا ه وح ض وجهة ن ح له ع ي ت ة ال ن انات القان ازات، وال الام
اي  اء م ة ، )58(»ق ائ اك الإج اواة في ال ق ال ف إلى ت ي ته ة العامة ال ن اد القان ع م ال ل  وه ب

مب ا   . ل
ة  ل ال ع  ي ت اد وال ات ال الاق عة أمام ه اءات ال ن الإج ن أن ت ي دولة القان تق
ها في  ت عة إدارة لا  ت ان م  ى ون  ة، ح ائ هات الق عة أمام ال اءات ال ة نف الإج الق

ا ة الق ان ن ه ذل م ض ح  ا س ة، ل ائ هات الق لها، أو على الأقل أن صف ال ة م ق رات ال
ل ة أف ق ن   .)59(ت إلى ت

ة إلى   ائ اءات ال م م الإج ة ب ال ائ اك الإج اواة في ال ق ال انة ت غ أن نقل ض
ا ن الإدارة ت اقع،  ها على ال ع ت ي  قة ال ائل ال ة، تع م ال اءات الإدارة العقاب رس الإج

ها ل ف ع وهي م تف فع ال ة، فهي م ي او فة ت ة ال  عة وسل ا ة ال   . سل
فاع  ق ال ات حق ، ح تقل مق ائ ني ال ام القان اد في ال ات ال الاق ه وضع ه وه ما ي

، ا ل ن ودها ال عة أمامها، إلى ح ة ال اءات الإدارة العقاب ال الإج ة،  في م ه ال ة، في ال في العل  فة أساس

                                           
57 - ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance,  

Belkeise, Alger, 2013, p. 210. 
ة العادلة"ح ب داود،  - 58 اك فاع ودورها في ت ال ة ال في ال ة لل القان"فعّال لة الأكاد د ، ال ، 01ني، الع

ة،  ا ة،  ان م ح ة، جامعة ع ال اس م ال ق والعل ق ة ال   .310، ص 2016كل
59- Rachid ZOUAÏMIA, « Les garantie du procès équitable devant les autorités administratives 

indépendantes », Revue Académique de la Recherche Juridique, n°1, Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2013, pp. 5 – 6.  
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ة  ال ال  ا ه ال ة  ل فة  ها  ع م ة لل ال رت  افع، تق عانة  فاع والاس اد ال ها م ال في إع ت ع وما ي
ة اف ل ال ها الأخ)60(ل ع ة ل ال ة  ئ فة ج   .)61(، و

ع ب ، ل يه ال ات ال الأخ ع أما وعلى خلاف سل ا الف ال ة العادلة لل اك انات ال ق ض
ن رق  ، ح جاء القان عي ال ة ض ال اء  04- 14سل ة إلى أ إج فة ض ة إشارة ول  ا م أ خال

ي م  ع ع ال ا ُ ال ِ َ ةُ ه ال ة ق ت دفاعه  العل  لاعه على ملف الق ة ا ان ه، ولا على إم جهة إل اء ال س
ها ة وغ ال اءات ال اعه لل إخ ه أو  ة ض قائ اءات ال اذ الإج ات   .تعل الأم 

ال ع ال ة: الف ائ انة الق انت :ت ال ائ ةل ال اءات  ةالق ة الإج و ة على م قا جه عام في ال ب
ة ال ال ه ال ،العقاب اق ال إلى م ة م ال قال ال هاذل أن ان ل  ،ان الأك لفاعل ح تع

اءات  ة على الإج ائ ة الق قا ن  علىال ص القان ة ن ةفف فاعل و أ ال أك م   .)62(ها ي
اءات  ال ادرة  اراتها ال اع ق اد مع إخ ات ال الاق ة ه قلال اس ل  اق الق لا ي

ع ت ال ى ع س ة، وذل ح ائ ة الق قا ة لل ح  الق ى ع ال ال ، بل ح ع ألة ال ع م
ة ائ انة ق ها ح ائي، لأن ذل لا  ع الق ارات لل ه الق ة ه م قابل ع ض )63(على ع ، فال

ر  ارات الإدارة ح دس هالق ادة  ن عل ة م  168ال ر ل س يل ال ع ي  «أنه  2020ال
ع اء في ال ات الإالق ل ارات ال ة ن في ق   .»دار

قلة  ات الإدارة ال اله علقة  ص ال ل ال ا لها في  ة ت ائ ة الق قا انة ال ل ت ض
ن رق  ، إلا أن القان اد ا الاق ة لل ا ا تل ال ي ها  04- 14وت س ي  ان ال ُعّ م الق

ادة  ة وذل م خلال ال ها  105فة ص ي جاء ف ارات  «وال لغ ق عي ال  ةسلت ض ال
ال  مات الات غلال خ اس خ له  ع ال اص ال ة معلّلة إلى الأش ات الإدار العق علقة  ال

ة ع عي ال ال   .ال

                                           
ر الأم رق  - 60 ة 03- 03ق اف ال عل  ، ال ل وال ع اد  ال ه،  55و 54و 52و 30في ال ل م ع أمام م ا الف ال لل

ة اف لاع على ال ال انة الإ ة وض ه ال انة العل  ق وعلى م ض ه على م ال ة م ل على ن لف وال
ة ل الفاصلة في الق ة ال   .ه

صة،  - 61 اء والغاز وال ه اع ال ة لق ا ا ال ات ال لاس ة له ان ال ة، ل ت الق ه ال انة العل  اء ض اس
ها إن ق  ع م ا أن ال لف،  لاع على ال انة الإ ن على ض ة لقان ال ال  ل ما ه ال ة م فة ناق رتها  رتها فق ق

هائي  ق ال ها على م ال س أن  ات،  ة الق اس زع الغاز ب اء وت ه ن ال ض وقان ق والق ة ال ع ال في الق
ها ق ف مات وال عل ع ال حلة ج   .دون م

ة على ال -  62 ائ ة الق قا ، ال او ي  ل ع ال وحة ل ، أ اد ال الاق قلة في ال ات الإدارة ال ة لله ات الق ل
، ت وزو،  د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  م، ت قان راه في العل ، ص 2015شهادة ال

15.  
63- Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation ..., op.cit.,  p. 225. 
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ع وال سار  قا لل ة  ة الإدار ائ هات الق ارات ل ال ه الق ع في ه  ال
ل فع   .» ال

ع ار الع ال ة ووفقا لل ارات الق ع في الق جه ال ائي، ي اص الق زع الاخ  في ت
مة ض  ق ن ال ع ة في ال هة ال اره ال اع ولة  ل ال عي ال إلى م ة ض ال ل ل

ادة  قا لل ة وذل ت ة ال م ات الع ارات اله ن الع رق  9ق رخ في  01- 98م القان  30ال
ل في دعاو الإلغاء  «أنه  على )64(1998ماي  الف ة،  رجة أولى وأخ ولة  ل ال  م

ات  ّة واله ة ال ات الإدار ل ادرة ع ال ة ال ارات الإدار ة في الق و ي ال ف وتق وال
ة ة ال ه ات ال ة وال ة ال م   .الع

ص ج ن ّلة له  ا ال ا ل في الق الف ا    .»خاصة  و أ
ة ض  قلة، عامة، وسل ات ال ال ة له ة الق ل ع ال ائ ق أخ ع ال ان ال ون 
فى  ولة؛ إلا أنّه اك ل ال اراتها أمام م ع ض ق از ال ه ج ق ة ب ائ ة الق قا اصة، لل عي ال  ال

ارسة على ة ال قا اق ال د ن ّ ع م دون أن  از ال اؤل  ب ج ع لل ارات؛ وه وضع ي تل الق
لة، أم أنه  أن  إلى إصلاح  ا ارات ال ّد إلغاء الق ولة ي في م ل ال ان دور م ل ما إذا  ح
ر م  قاضي ال ت ه ح ال ي ب ن ع الف ه ال ار ما ذه إل يلها على غ ارات أو تع أو تق الق

ته  وع ات ار غ م ة في رفع دع ق ة الق ل ها لل ارس د م اد أو مالي وهي  ة ض اق ه
امل،  اء ال الق ولة  ل ال اص م لالة على اخ ل لل ع ولة، و ل ال ار أمام م ا الق ع ض ه ال

يل"ارة  ع الإلغاء وال ع    .)65("ال
اف   ص إج ا ال عي به ر ال ا الق ت ع ه ر فق ي ي أصابه ض أن ال اب ال أص

ارات  ها، ذل أن إلغاء الق ة ع اج ار ال افة الأض ّد الإلغاء ل  في م ارات  لا  اء تل الق م ج
، خاصة  م ة م ال ارات م آثار ف ت على تل الق ة ما ق ي ة، تغ اد ادة الاق فل في ال ة لا  ع ال

د رفع دع الإلغا لا و وأن م ث م ها؛ فإذا ح ن ف ع ارات الإدارة ال ث على نفاذ الق ت الإدارة أن ء لا ي نف
الإلغاء، ث  ه  ن  ع ارا إدارا م ي أق ة ال ا هي الفائ إلغائه، ف اره  ولة ق ل ال ر م د على صاح سص ع

ارك آثار ل ت ان م ال ا ون  الإلغاء لاس ار  ا الق ور ه أن م ص ؟ ال ف   ذل ال
ال  اص، وق اس ع الأش اء الإلغاء، إذ  ل لق ع  م اء ال ة ق و أه ا ت م ه
ر ال  ، ج ال ع اء ال ة م خلال ق هات ال ا ال ال ابها، أن  ر إلى ن ، إعادة الأم ه عل

ف اء ذل ال   .أصابه م ج
                                           

ن ع رق  -  64 رخ في  01-98قان له، ج1998ماي  30م ه وع ولة وت ل ال اص م اخ عل  د .، ي ، 37ر ع
ارخ  ل  01صادر ب ن ع رق 1998ي قان  ّ ل وم رخ في  13- 11، معّ ل  26م د .، ج2011ي ، 43ر ع
ارخ  ادر ب   .2011غ  03ال

ل أن في ذل -  65 ، ص ع ال: لأك تف جع ساب ، م او   .150ي 
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ةـــــــــــــــــخ   :ات
ح  قلة م ع م ات ال ال ار سل عي ال على غ ة ض ال ل ة ل ة الق ل ال

ل ب  أ الف ائي ول اص الق ل ذل تع ع الاخ ة، فلا  ها ال ه لازمة ل ات ال ل ال
ة ق ادي ال عي ال  ال اص الق قل في الاخ ا ال ود له ع ال ا ل ال ات وذل م م ل  ال
ة دون  ال ة وغ ال ال ات ال ر في العق اقها ال ضها ون ي تف اءات ال ة ال ص ا ل ة، و عق وال

ائي اص القاضي ال قى م اخ ي ت ة ال ة لل ال ات ال   .العق
ات  اف العق علها في م عها العقابي ال  ا ها  اءات الإدارة ت ص ال اب  على أن ال

ة ائ انات  ال ها  ج إحا ال الإعلامي، الأم ال  عامل في ال ق ال رتها على حق ا ل لاس
ها اي ة العادلة ل اك ة الإدارةفالإ. ال ائ ف مع  جاءات ال ها أنه ت ّ ها، وأه ما  ت ع ّ ة ون ت ائ اءات ال الإج

انة  م ض ع أن ت ة ي ائ ع ال ة لل اف في ال لان، في ح لا ت ال ا  ائي م ان ال ال ة العادلة ولا  اك ال
ة  ة ال ة وال ص ال ة ال ه غال ة العادلة، وه أم ت عل اك ا لل ن ود ال ة إلا ال ائ ع الإدارة ال ال

م ض ص أن مفه قلة، ح ي م تل ال ات ال ال اله ص ل ق م م ة العادلة مفه اك وف في  انة ال ه مع
ة ائ اءات ال   .الإج

ة  ال ءا  داد الأم س ن رق  و فى القان ، ح اك عي ال ة ض ال ل ة  04- 14لل ة الق ل ه لل في ت
ة العادلة، اك ها ال م عل ي تق اد ال ع ال ها ض  ق ة وم ب أ ال ا م ة، لاس ائ انة الق اد وال اس وال أ ال

ي تع  فاع، ال ق ال لة حق اد وال ة ع تل ال انة لا تقل أه اهلا في ذل ض صة، م ق فة م ها  ي جاء تق وال
اء  اس ومة، إذ  انة مع ة عادلة، فهي ض اك ة لأ م ة الأساس اء والاال ال ادر  ار ال اض ال في رف الق ع

ة  ع أمام سل ا ، ال عي ال مة ال غلال خ اس خ له  ل ال ال ، لا  اء الإدار ه أمام الق عل
ه  غلال ه اس علقة  ة ال ة وال ص ال اردة في ال و ال ه لل الف ، ل عي ال ض ال

ه ب فاع ع نف ة في ال قه ال ارسة حق ة م ان مة، إم اءته، ال لة ب ه وتق دل لة ض آخ ال ح ال
، ما ق ي  ة ال ق وصلاح ة ال ع ب صلاح ة ال ة م سل ة الفاصلة في الق ه اله ل مقابل ما ت

ة ها الق ال سل ع ة في اس ه الأخ ف ه ه تع  .ع

لازمع ق بها ل انات لا ب م ال ه ال أك أن ه قة لى أنه ما  ال ة العقاب فهي غ ل ها مع ف

ه  ا  أن ت في ه اءات الإدارة، ل ل ال ا ت ل ائي ون رة م القاضي ال ق ة ال ائ ات ال العق

ة دورها في ه الأخ د ه ن ل ات دولة القان ق ا الإعلام وفقا ل ة ل ا ص ال ازن ب  ال ان ال ض

ة ا ات ح ل ق و  م ق ة ال اد ة الاق ان الفعال عي ال وض ال ال عامل في م ة لل د الح الف ال

ي ورها ال ة ل ها الفعل ارس اس  اد . دون ال ع مع ذل لل اء الإدار إلا أنه  ة ال ائ م ق فع

اته اد وح ق الأف ق اس  ه م م ا ي ات وذل ل ن العق ر وقان س رة في ال ق   .ال
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اجع                                   ة ال ا قائ   :ردوال

ة –أولا   :اللغة الع

  :ال –أ
 -  ، ائ مه، ال ، دار ه اعة ع عة ال ّ ائي العام، ال ن ال ج في القان عة، ال س  .2018أح ب

ات الإدار  -  ن العق ة العامة لقان فى محمد، ال ة ال : أم م ة اه ي امعة ال م العقاب، دار ال
رة،  ، الإس   .2008لل

ج  -  ،ل و ب ،  ل ائ ، ال ، دار بل ائ ن ال اد في القان ات ال الاق   .2011سل
رة،  -  ة، الإس ي امعة ال ات، دار ال ن العق ة العامة لقان ، ال ع ان ع ال   .2000سل
اح القا -  ان، محمد محمد م ة، ل ق ي ال ل رات ال ة، م ائ اءات ال ن الإج   .2013ضي، قان
ائي، دراسة مقارنة،   -  ن الإدار ال ام، القان ام محمد غ رة، 2غ ن، الإس   ,2019، دار الف والقان
ائي -   ن الإدار ال ا، القان ة ال م العقاب"محمد سامي ال ة، ا"اه ة الع ه ة، ، دار ال    .1996لقاه
ة،  -  ي امعة ال ة مقارنة، دار ال ائ ة ق ات الإدارة، دراسة فقه ة العامة للعق دة، ال محمد سع ف

رة،      .2010الاس
ة - ب ام ات ال سائل وال   :ال

 ة ام سائل ال   :ال
ات الإدارة -  ة لله ات الق ل ة على ال ائ ة الق قا ، ال او ي  ال ع ال قلة في ال ال

 ، د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  م، ت قان راه في العل وحة د ، أ اد الاق
  .2015ت وزو، 

 -  ، قل ورة وال ائ ب ال اد ومالي في ال ال الاق قلة في ال ات الإدارة ال ل ل محمد نايل، ال ن
م، راه عل وحة د ، ت وزو،  أ د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  ت قان

2012.  
ق،  -  ق ة ال ل راه في ،  وحة د ، أ ائ اد في ال ة لل الاق ن ات القان ر، الآل داود م

ة،   .2016- 2015جامعة 

 ة ام ات ال   :ال

ة العادلة أما - اك انات ال ش، ض ة ماج في بلقاس عل قلة، م ات الإدارة ال ل م ال

ة،  ا ة،  ان م ح ة، جامعة ع ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  ق، ت القان ق   .2018ال
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ة  -  الي، م اد وال ال الاق قلة في ال ات الإدارة ال ة لله ة الق ل ، ال ي او ع ال

ا ن الأع ، ت قان ، ت وزو، ماج د مع ل ة، جامعة م اس م ال ق والعل ق ة ال ل  – 2004ل، 

2005, 

قالات: جـــــ    :ال
ة العادلة"ح ب داود،  - اك فاع ودورها في ت ال ة ال في ال ة "فعّال لة الأكاد ، ال

د  ني، الع ة، جامعة ع ال 01لل القان اس م ال ق والعل ق ة ال ل ة، ،  ا ة،  ان م  ، ص ص2016ح
307-326.  
لي محمد،  -          اع عة "ب س ه، دراسة مقارنة ب ال م عل ل ال ة ودورها في إعادة تأه ال ات ال العق

ائي ن ال ة والقان ل "الإسلام ة، ال راسات الإسلام ة وال ث العل لة ال د 11، م ، جامعة 1، الع
ائ   .77-62ص ص ، 2019، 1ال
ة،  -          ايلي ص لة، ج ان سه ات الإدارة "ب ع ل لة لل ة ال ة الق ل ة ال و م م

قلة ل"ال ة، ال اس م ال ق والعل ق لة ال د 7 ، م ان 2، الع لة، ج - 106، ص ص 2020، جامعة خ
122.  

ة،  -           اد ن ل"ح ة لل ة العقاب ل ة ال ص قلةخ ة لل "ة الإدارة ال لة الأكاد ، ال
ة،  ن ل القان د ، 12ال ة، 2الع ا ة،  ح م ة، جامعة ع ال اس م ال ق والعل ق ة ال ل ص ، 2021، 

  .262- 243ص 

ة، اغ -          ن رق "س ح ء القان عي ال على ض ة ض ال ل عي ل اص الق  04-14الاخ
ا عل  عي ال ال ا ال ل "ل ة، ال م الإسلام لة جامعة الأم ع القادر للعل د 36، م ، 1، الع

 ، ائ ة، ال  .934- 892، ص 2022ق

       -  ، ح ة مقارنة"خلفي ع ال ، دراسة فقه ائي إلى العقاب الإدار ل م العقاب ال عة  ،"ال لة ال م
ل  ، ال اد ة، 10د ، الع5والاق اد، ق عة والاق ة ال ل   120- 101ص  ، ص2016، 

ـــــــ،  -        ـ  ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ة ال م العقاب ــــــــــــ ائي إلى العقاب الإدار  "اه ل م العقاب ال لة "ال ، ال
د ال ني، الع ة لل القان ة، الأكاد ا ة، جامعة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ص ص  ،2015اص، 

604-615.  
ة :ت    ن ص القان   :ال

سات - أولا         :ال

ة   - ائ ل ر ال س ئاسي رق  1996ال م ال س ج ال ادر  رخ في  438- 96ال د  7ال

د.، ج1996 ارخ 76ر ع ال1996د  8، صادر ب ل  عّ ن رق ، ال رخ في  03-02قان ل  10ال أب

د .، ج2002 ارخ 25ر ع ادر ب ل  14، ال ن رق 2002أب القان رخ في  19- 08، و ف  15ال ن
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